
  مشروع قانون ا�حوال الشخصية للطوائف المسيحية

  مشروع القانون الذي وقع عليه رؤساء ممثلو الكنائس العامة

 الفصل الثاني 

 ،أركان الزواج وشروطه

الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين : ١٣المادة 
 .تعاون علي شؤون الحياة في معيشة واحدةللزواج، لتكوين أسرة ت

J ينعقد الزواج صحيحاً، إJ إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه : ١٤مادة 
  .من رئاسته الدينية

  .J ينعقد الزواج إJ برضاء الزوجين: ١٥مادة 

Uدية كاملة، وJ زواج المرأة قبل بلوغھا ست عشرة J يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة مي: ١٦مادة 
  .سنة ميUدية كاملة

إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدھما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي : ١٧مادة 
  ).لزواجوھي موافقة الولي عليه علي ھذا ا( من ھذا القانون ٤علي نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 

  الفصل الثالث

 »موانع الزواج«

  :تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء: ١٨مادة 

  . باbصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا-١

  . باfخوة واbخوات ونسلھم-٢

  . اbعمام والعمات، واbخوال والخاJت دون نسلھم-٣

  :تمنع المصاھرة من زواج الرجل: ١٩مادة 

 بأصول زوجته وفروعھا، فU يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمھا أو جدتھا، وإن علت، وJبنتھا التي رزقت بھا من -١
  .زوج آخر، أو بنت ابنھا أو ببنت بنتھا وإن نزلت

ه أو  زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعھن، فU يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عم-٢
خاله، أو جده أو أمھا أو جدتھا أو ابنتھا أو بنت ابنھا أو بنت بنتھا، وJ بزوجة ابنه أو حفيده أو أمھا، أو جدتھا، أو 

  .بنتھا، أو بنت ابنھا أو بنت بنتھا

  . بأخت زوجته ونسلھا وبنت أخيھا ونسلھا-٣

  . بزوجة أخيه وأصولھا وفروعھا-٤

  .، وزوجة خالھا لعمة زوجته وزوجة عمھا، وخالتھا-٥

وما يحرم علي الرجل يحرم علي .  بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته-٦
  .المرأة

  :J يجوز الزواج: ٢٠مادة 



  . بين المتبني والمتبني وفروع ھذا اbخير-١

  . بين المتبني وأوJد المتبني الذين رزق بھم بعقد التبني-٢

٣-Jوbد الذين تبناھم شخص واحد بين ا.  

   بين المتبني وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبني -٤

ًيمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحUل الزواج القائم بينھما انحJU باتاً ويعتبر الزواج : ٢١مادة 
  .ر في المسيحيةًالUحق في ھذه الحالة باطU بطUناً مطلقاً، وتعدد الزوجات محظو

  .J يجوز زواج من طلق لعلة زناه: ٢٢مادة 

  .J يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله: ٢٣مادة 

  .J يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي إلي دين آخر أو مذھب غير مسيحي كالسبتيين وشھود يھوه: ٢٤مادة 

  :J يجوز الزواج في اbحوال اsتية: ٢٥مادة 

 كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي J يرجي زواله يمنعه من اJتصال الجنسي كالعنة  إذا-١
  .والخنوثة والخصاء

  . إذا كان أحدھما مجنوناً-٢

 إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف اsخر كالسل والزھري -٣
  .طرف اsخر يعلم به وقت الزواجوالجذام ولم يكن ال

ليس للمرأة التي توفي زوجھا أو قضي بانحUل زواجھا منه، أن تعقد زواجًا ثانيا، إJ بعد انقضاء عشرة : ٢٦مادة 
  .أشھر ميUدية كاملة من تاريخ الوفاة إJ إذا وضعت قبل ھذا الميعاد

  . غير قابل للشفاءالعقم J يحول دون صحة انعقاد الزواج حتي ولو كان: ٢٧مادة 

  الفصل الرابع

   إجراءات عقد الزواج 

  :يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية: ٢٨مادة 

  . اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميUده من واقع شھادة الميUد أو ما يقوم مقامھا-١

سم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته  ا-٢
  .ومحل إقامته

  . إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينھما قاصر-٣

  . إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منھما-٤

  .تھم ومحل إقامتھم أسماء الشھود وألقابھم وأعمارھم وصناعا-٥

  . من ھذا القانون٧ حصول اfعUن المنوه عنه في المادة -٦

  . حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيھا إن وجدت-٧

  . إثبات إتمام المراسيم الدينية الUزمة للزواج-٨



ومختومة بخاتم الرئاسة يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج، أوراقه مسلسلة اbرقام : ٢٩مادة 
الدينية، وكل ورقة تشمل علي أصل ثابت وثUث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته علي الوجه المتقدم ذكره في 

  .المادة السابقة يتلي علي جمھور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره

ي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، ويوقع علي اbصل والقسائم جميعھا من الزوجين والشاھدين ورجل الدين الذ
وتسلم إحدي القسائم الثUث إلي الزوج والثانية إلي الزوجة وترسل الثالثة إلي الرئاسة الدينية التابع لھا لحفظھا 

  .بھا بعد قيدھا في السجل المعد لذلك ويبقي اbصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه

أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلي رئاستھا الدينية في آخر كل وفي المحافظات يكون علي كل مطرانية 
  .شھر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتھا

  .بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص: ٣٠مادة 

مسيحيين إجراء عقود التوثيق، إJ إذا قدم يمتنع علي الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين ال: ٣١مادة 
  .له طالبًا التوثيق عقد الزواج الديني المثبت fتمام المراسيم الدينية

  الفصل الخامس

  بطUن عقد الزواج

  :ًيكون الزواج باطU في الحاJت اsتية: ٣٢مادة 

  . إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً-١

  .لدينية علنًا بحضور شاھدين مسيحيين علي اbقل إذا لم يتم بالمراسيم ا-٢

  . من ھذا القانون١٦ إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليھا في المادة -٣

، ١٩، ١٨« إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاھرة أو التبني المنصوص عليھا في المواد -٤
٢٠«.  

  .حد طرفيه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم إذا كان أ-٥

 إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينھما بقصد الزواج، متي ثبت أن -٦
  .الدافع علي القتل ھو الزواج

  . إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين آخر غير مسيحي-٧

 من ھذا القانون شرط أن يكون ذلك ٢٥جين مانع من الموانع المنصوص عليھا في المادة  إذا قام لدي أحد الزو-٨
  .قبل الزواج

  . إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه-٩

يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتھا في مكان ما، بقصد تزوجھا إذا عقد الزواج وھي في : ٣٣مادة 
  .حوزته

ا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدھما رضاء صحيحًا صادراً علي حرية واختيار فU يجوز الطعن فيه إJ إذ: ٣٤مادة 
من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوھرية 

لغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في فيه، فU يجوز الطعن في الزواج إJ من الزوج الذي وقع عليه ا
شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنھا بكر وتبين أن بكارتھا أزيلت بسبب سوء سلوكھا، أو في خلوھا من الحمل وتبين 

  .أنھا حامل

خUل J تقبل دعوي اfبطال في اbحوال المنصوص عليھا في المادة السابقة إJ إذا رفعت الدعوي في : ٣٥مادة 
  .ثUثة أشھر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت عمله بالغش أو الغلط



إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فU يجوز الطعن فيه إJ من الولي أو القاصر وJ تقبل دعوي اfبطال من : ٣٦مادة 
  .و كان قد مضي شھر علي علمه بالزواجالولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أ

  .وJ تقبل الدعوي أيضاً من الزوج بعد مضي ثUثة أشھر من بلوغه سن الرشد المدني

من ھذا القانون، ) ١٦(الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كUھما أو أحدھما للسن المقررة في المادة : ٣٧مادة 
  . أحدھما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلكJ يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو

الزواج الذي حكم ببطUنه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتھما إذا : ٣٨مادة 
  .ثبت أن كليھما كانا حسن النية أي كانا يجھUن وقت الزواج سبب البطUن أو اfبطال الذي يشوب العقد

 إذا لم يتوفر حسن النية إJ من جانب أحد الزوجين دون اsخر فالزواج J يترتب عليه أثاره إJ بالنسبة للذرية أما
  .وللزوج حسن النية

ًمن تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطU أو قابU ل�بطال وجب عليه أن يعوض الطرف اsخر : ٣٩مادة  ً
  .ذلكعن اbضرار التي لحقته من جراء 

  الفصل السادس 

  حقوق الزوجين وواجباتھما

يجب لكل من الزوجين علي اsخر اbمانة واJحترام والمعاونة علي المعيشة والخدمة عند المرض : ٤٠مادة 
  .والمساندة في مجابھة الحياة

طاعة يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتھا بالمعروف ومعاشرتھا بالحسني، ويجب علي المرأة : ٤١مادة 
  .زوجھا فيما له عليھا من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله ومUحظة شؤون بيته وعليھا العناية بتربية أوJدھا

علي الزوجين وأوJدھما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج وJ يجوز إقامة أي من والدي : ٤٢مادة 
 إJ إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو الزوجين معھم في ذلك المنزل بدون رضائھما

المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء علي طلبھا في اfقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة اbسرة أو 
  .اbوJد ذلك

 الجبرية علي اfقامة علي الزوجة إطاعة زوجھا وھو إلتزام زوجي وأدبي وJ يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة: ٤٣مادة 
  .في منزل الزوجية عند الخUف

يجب علي الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، وأن يقوم باJتفاق علي احتياجاتھا المعيشية قدر : ٤٤مادة 
  .طاقته

زوج الدراسة واJستمرار فيھا بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق علي غير ذلك عنذ الزواج، ولل: ٤٥مادة 
اJعتراض علي دراسة الزوجة أو عملھا، إذا أضر ذلك بكيان اbسرة أو مصلحة اbوJد، وكان الزوج قادراً علي اJتفاق 

  .علي أسرته بما يتفق مع مركزھا اJجتماعي

  .اJرتباط الزوجي J يوجب اختUط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة: ٤٦مادة 

  الثاني الباب 

  النفقات وأحكامھا العامة

النفقة ما يحتاج إليه اfنسان ليعيش معيشة Jئقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعUج : ٤٧مادة 
  .للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار

  .النفقة واجبة بين الزوجين، وبين اsباء واbبناء، ومن اbقارب: ٤٨مادة 



تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبھا ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بھا، ولطالب النفقة أن : ٤٩مادة 
  .يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامھا الدعوي بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوي

  .اً لتغير أحوال من أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجةالنفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتھا، وتتغير تبع: ٥٠مادة 

  .J يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له أثناء حياته: ٥١مادة 

  .تفرض النفقة لمستحقھا علي الملزم بھا الغائب أو المقيم خارج البUد من ماله إن كان له مال: ٥٢مادة 

د من تاريخ امتناع الملزم بھا عن آدائھا وبنفقة اbقارب من تاريخ إقامة دعوي يحكم بالنفقة للزوجة واbوJ: ٥٣مادة 
  .النفقة

  .أJ تقبل دعوي نفقة الزوجة واbوJد عن مدة تجاوز ثUث سنوات سابقة علي رفع الدعوي

مة الجزئية التي للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لھا عن أدائھا من الرجال، أن يلجاً إلي المحك: ٥٤مادة 
فماذا تحققت من قدرة المحكوم عليه علي القيام بأداء ما حكم به . أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتھا محل التنفيذ

حددت له مھلة J تجاوز شھراً bداء النفقة المطلوبة في الدعوي، فإذا أصر علي امتناعه حكمت بحبسه مدة 
ًلي سبيله إذا أدي ما حكم به أو أحضر كفيU، أو طلب المحكوم له اfفراج ثUثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخ

  .عنه، وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وJ يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق اJعتيادية

 -----  

ت، والثاني  فصول، خاصة بأحكام النفقات أولھا عن اbحكام العامة للنفقا٣وتناول الباب الثاني من مشروع القانون 
عن النفقة بين الزوجين، والثالث خاص بالنفقة بين اsباء واbبناء ونفقة اbقارب، ومن الباب الثالث من مشروع 

القانون الموحد، بما يجب علي الولد لوالديه، وما يجب له عليھا، واحتوي فصلين أولھما ما يتعلق بالسلطة اbبوبة، 
 مادة من مواد القانون، وھي ١٤ الثاني عن أحكام الحضانة، والتي تناولتھا  مواد من القانون، والفصل٣وتناولته 

  : علي النحو التالي

-------  

الحضانة ھي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية واbدبية في سن معينة، مناطھا مصلحة : ٧٦مادة 
  .الصغير

 من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان أنثي، حضانة الصغير تكون bمه حتي بلوغه الحادية عشرة: ٧٧مادة 
وحينئذ يسلم إلي أبيه أو عند عدمه إلي ولي نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد ھذه السن مع 
أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضي ذلك وتعتبر ھذه المصلحة متحققة إذا تنكر اbب لواجبات اbبوة أثناء فترة الحضانة 

يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك في نسب الصغير إليه، أو أنه ماطل متعنتا في دفع نفقة الصغير كأن 
 سلك مسلكاً يدل علي كراھيته له وعدم والمحكوم بھا نھائياً، أو أنه لم يطلب ضمه إJ بقصد إسقاط نفقته، أ

  .اJھتمام به

لجدة bب، ثم أخوات الصغير، وتقدم اbخت الشقيقة ثم اbخت bم يلي اbم حق الحضانة الجدة bم ثم ا: ٧٨مادة 
ثم اbخت bب، ثم البنات اbخوات بتقديم بنت اbخت bبوين ثم bم ثم bب، ثم لبنات اbخ كذلك ثم لخاJت الصغير 

 ثم لبنات العمات وتقدم الخالة bبوين ثم الخالة bم ثم bب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخاJت واbخوال،
  .واbعمام ثم لخالة اbم، ثم لخالة اbب ثم لعمة اbم ولعمة اbب علي ھذا الترتيب

يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم الصغير bبيه مباشرة بناء علي : ٧٩مادة 
لمحكمة إھمال اbم أو الحاضنة تربية الصغير طلبه إذا ثبت لديھا أن في ذلك مصلحة محققة للصغير، كان يثبت ل

وانشغالھا عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن في مستواھم، أو ثبت سوء سلوكھا، أو فشل الصغير في حياته 
  .الدراسية، أو تدھورت صحته أو أخUقه بسبب سوء تربيتھا له أو قلة حكمتھا وعدم اھتمامھا

» ٧٨«ب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليھن في المادة في حالة وفاة اbم، يكون ل�: ٨٠مادة 
من ھذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بھا، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتي وفاة اbم ولم تكن ثمة 

  .خصومات قضائية قائمة بينھما، وكان في ذلك مصلحة الصغير



بة من النساء أھل للحضانة تنتقل إلي اbقارب الذكور ويقدم الجد bب ثم الجد bم إذا لم يوجد للصغير قري: ٨١مادة 
ثم اbخ الشقيق ثم اbخ bب ثم اbخ bم ثم بنو اbخ الشقيق ثم بنو اbخ bب ثم بنو bم ثم العم الشقيق ثم العم 

  .كروا وبھذا الترتيبbب ثم العم bم ثم الخال الشقيق ثم الخال bب ثم الخال bم ثم أوJد من ذ

يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا اbبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترط في كليھما أن : ٨٢مادة 
ًيكون مسيحياً عاقU أميناً قادراً علي تربية الصغير وصيانته وأJ يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، وJ متزوجاً بغير محرم 

  .للصغير

قام لدي الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيھا وتنقل إلي من يليه في إذا : ٨٣مادة 
  .الترتيب

  .إذا تساوي المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحھم للقيام بشؤون الصغير: ٨٤مادة 

 غيره لحضانة إذا حصل نزاع علي صUحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من: ٨٥مادة 
ويكون لھا ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير » ٨١ و٧٨«الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 

  .تقتضي تخطي اbقرب إلي من دونه في الترتيب

إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنھا فيعرض اbمر علي المحكمة لتعين امرأة ثقة : ٨٦مادة 
  .مسيحية أمينة لھذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرھم

 J يجوز ل�ب إخراج الصغير من البلد الذي تقيم به أمه ما دام في حضانتھا إJ برضاھا، وJ يجوز ل�ب: ٨٧مادة 
  .إخراج الصغير الذي في حضانته من جمھورية مصر العربية إJ برضاء أمه

ليس ل�م المحكوم بتطليقھا أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون إذن أبيه، إJ إذا كان : ٨٨مادة 
أو عملھا، وبشرط أJ ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالھا إلي محل إقامة أھلھا 

  .يكون ذلك خارج جمھورية مصر العربية وأن يخطر اbب بذلك

  .أما غير اbم من الحاضنات فليس لھا في أي حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إJ بإذن أبيه أو وليه

السماح للصغير بقضاء لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة اsخر أو غيره ويجوز له طلب : ٨٩مادة 
فترة من العطUت المدرسية اbسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتھا ومكانھا والفترة 

المصرح بھا من العطUت، ويلزم المحكوم له في ھذه الحالة اbخيرة بإعادة الصغير إلي حاضنته في الميعاد المحدد 
  ً.UوإJ فقد حقه في ھذا الطلب مستقب

  .وJ يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة

  ثبوت النسب

  .يكون الولد ابناً شرعياً إذا حبل به أو ولد من الزواج: ٩٠مادة 

يعتبر الولد شرعياً إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً علي اbقل من حين عقد الزواج أو خUل ثUثمائة يوم من : ٩١مادة 
  .»ر شھو١٠«تاريخ انحUل الزواج 

وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إليه إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق علي الوJدة بثUثمائة يوم، : ٩٢
  .واليوم السابق عليھا بمائة وثمانين يوما، كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته

ا من تاريخ الزواج في الحالتين ليس للزوج أن ينفي نسب الولد المولود قبل مضي مائة وثمانين يوم: ٩٣مادة 
  :التاليتين

Jمنه قبل الزواج: ًأو Uًإذا كان يعلم أن زوجته كانت حام.  

  .إذا أبلغ جھة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه: ثانياً



يوم من تاريخ في حالة رفع دعوي التطليق يجوز للزوج أن ينفي نسب الولد الذي يولد بعد مضي ثUثمائة : ٩٤مادة 
القرار الصادر بالترخيص للزوجة باfقامة في مسكن منعزل عنه أو قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ رفض 

  .، علي أن دعوي النفي ھذه J تقبل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين»الصلح«الدعوي أو 

 يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحUل يجوز نفي نسب الولد إذا ولد بعد مضي ثUثمائة: ٩٥مادة 
  .الزواج

في اbحوال التي يجوز فيھا للزوج نفي نسب الولد يجب عليه أن يرفع دعوي في خUل ثUثين يوما من : ٩٦مادة 
  .تاريخ الوJدة إذا كان حاضرا وقتھا أو من تاريخ علمه اليقيني بھا

ء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي إذا توفي الزوج قبل انقضا: ٩٧مادة 
نسب الولد في خUل ثUثين يوما من تاريخ وضع يده ھو أو وليه علي أعيان التركة، أو من تاريخ منازعته لھم في 

  .وضع يدھم عليھا

د، وإذا لم توجد شھادة، فيكفي fثباتھا تثبت البنوة الشرعية بشھادة مستخرجة من دفتر قيد الموالي: ٩٨مادة 
التمتع بصفة البنوة تمتعا مستمرا، وھي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدJلة علي وجود رابطة البنوة بين شخص 

  وآخر، ومن ھذه الوقائع أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، 

ن يقوم علي ھذا اJعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له وأن ھذا الوالد كان يعامله كابن له، وكا
في البيئة اJجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب، فإذا لم توجد شھادة وJ تمتع بصفة البنوة فيمكن إثبات 

  .شرعيتھا بشھادة الشھود المؤيدة بقرائن اbحوال

الديه الUحق بشرط أن يكونا أھU للتزوج من بعضھما وإقرارھما أمام رجل الدين يعتبر الولد شرعياً بزواج و: ٩٩مادة 
  .والمختص ببنوته إما قبل الزواج أو حين حصوله

  .وفي ھذه الحالة اbخيرة يثبت رجل الدين الذي يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة

لمبين في المادة السابقة لمصلحة أوJد توفوا عن ذرية، وفي ھذه يجوز تصحيح النسب علي الوجه ا: ١٠٠مادة 
  .الحالة يستفيد ذرية أولئك اbوJد من تصحيح نسبھم

اbوJد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج الUحق لوJدتھم، يكون لھم من الحق وعليھم من الواجبات كما لو : ١٠١مادة 
  .كانوا مولودين من ھذا الزواج

  :لثاني الخاص باfقرار بالنسب واJدعاء به، نص مشروع القانون عليوفي الفرع ا

إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجھول النسب وكان المقر في سن، بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه : ١٠٢مادة 
  .منه وتلزمه نفقته وتربيته

أة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه إذا ادعي ولد مجھول النسب باbبوة لرجل أو باbمومة Jمر: ١٠٣مادة 
  .ثبتت أبوتھما له ويكون عليه ما ل�بوين من الحقوق وله عليھما ما ل�بناء من النفقة والحضانة والتربية

  .إقرار اbب بالبنوة دون إقرار اbم J تأثير له إJ علي اbب، والعكس صحيح: ١٠٤مادة 

ء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به من شخص آخر غير زوجه J يجوز له أن إقرار أحد الزوجين في أثنا: ١٠٥مادة 
  .يضر بھذا الزوج وJ باbوJد المولودين من ذلك الزواج

  .يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار اbب أو اbم بالبنوة وفي ادعاء الولد بھا: ١٠٦مادة 

  :رعيين من أبيھميجوز الحكم بثبوت نسب اbوJد غير الش: ١٠٧مادة 

Jغتصاب إذا كان زمن حصولھما يرجع إلي زمن الحمل: ًأوJفي حالة الخطف أو ا.  

  .في حالة اfغواء بطريق اJحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج: ثانياً



  .اعترافاً صريحاًفي حالة وجود خطابات أو محررات أخري صادرة من اbب المدعي عليه تتضمن اعترافه باbبوة : ثالثاً

  .إذا كان اbب المدعي عليه واbم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضھما كزوجين: رابعاً

  .إذا كان اbب المدعي عليه قد قام بتربية الولد واfنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والداً له: خامساً

  :J تقبل دعوي ثبوت اbبوة: ١٠٨مادة 

Jآخرإذا كانت : ًأو Uم في أثناء مدة الحمل مشھورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجbًا.  

  .إذا كان اbب المدعي عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل: ثانياً

ي رفع الدعوي J يملك رفع دعوي ثبوت اbبوة غير الولد أو اbم إذا كان الولد قاصراً، ويسقط حق الولد ف: ١٠٩مادة 
  .بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويسقط حق اbم بعد سنتين من تاريخ الوضع

يجوز طلب الحكم بثبوت اbمومة، وعلي الذي يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه ھو نفس الولد : ١١٠المادة 
  .الذي وضعته، وله أن يثبت ذلك بشھادة الشھود

  »انح+ل الزواج«

  :حل الزواج الصحيح بأحد أمرينين: ١١١مادة 

  .موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً علي النحو المبين بالقانون: اbول

  .التطليق: الثاني

 Jينحل إ Uعلي أنه بالنسبة للزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية ف
  .بالموت

فيجوز انحUله بناء علي طلب الطرفين أو أحدھما بعد موافقة الرئاسة أما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل 
  .الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوي يوجب انحUله

J يجوز الطUق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة وJ باتفاقھما، ومع مراعاة المادة السابقة : ١١٢مادة 
  .»١١٥«، »١١٤«، »١١٣« الواردة في المواد يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحاJت

يجوز bي من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج اsخر الدين المسيحي إلي اfلحاد، أو إلي دين آخر، : ١١٣مادة 
  .أو مذھب J تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشھود يھوه، والبھائيين والمرمون

  .وجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج اsخريجوز لكل من الز: ١١٤مادة 

  :ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية bي من الزوجين كما في اbحوال اsتية: ١١٥مادة 

ـ ھروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمھا أو مبيتھا معه بدون علم زوجھا أو إذنه بغير ضرورة، كذلك مبيت ١
  . ليست من محارمهالزوج مع أخري

  .ـ ظھور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود عUقة آثمة بينھما٢

  .ـ وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة٣

  .ـ تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور٤

  .ل معھا اتصال زوجھا بھا لغيابه أو مرضهـ إذا حبلت الزوجة في فترة يستحي٥

  .ـ الشذوذ الجنسي٦



  .J تقبل دعوي التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوي أو أثناء نظرھا: ١١٦مادة 

  .تنقضي دعوي التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نھائي فيھا: ١١٧مادة 

ابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من يترتب علي التطليق انحUل ر: ١١٨مادة 
  .الزوجين وواجباته قبل اsخر وJ يرث أحدھما اsخر، وJ يجوز bحدھما الزواج بآخر إJ بعد صيرورة الحكم باتاً

  .تشھر أحكام التطليق وفقاً ل�جراءات التي يصدرھا قرار من وزير العدل: ١١٩مادة 

ين بعد الحكم النھائي بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، علي أن يثبت ذلك بعقد ويجوز للزوج
تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية، يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به علي ھامش شھر 

  .حكم التطليق

ًالطرف اsخر، وللزوجة بدJ من التعويض أن تطلب يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض : ١٢٠مادة 
  .نفقة شھرية لھا علي مطلقھا حتي وفاتھا أو زواجھا، وJ يسقط حقھا في معاشھا منه ما لم تتزوج

  .يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه في التطليق: ١٢١مادة 

  .ديھمJ يؤثر حكم التطليق علي ما ل�وJد من حقوق قبل وال: ١٢٢مادة 

  :وفي التفريق بين الزوجين نص مشروع القانون علي

إذا استحكم الخUف بين الزوجين وأصبحت معيشتھما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلھما، ولم : ١٢٣مادة 
تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينھما، ويصدر الحكم بناء علي طلب الزوجين أو أحدھما، ويجوز أن 

  .ن التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ لهيكو

وبالنسبة للزوجين كاثوليكي المذھب اللذين J يدينان بالتطليق إذا زنا أحدھما يجوز للطرف البريء أن يطلب 
  .التفريق، وJ تقبل دعوي التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم الطرف البريء أو بتحريض منه

يترتب علي الحكم النھائي بالتفريق وقف آثار الزواج دون اfخUل بالتزام كل من الزوجين باbمانة : ١٢٤مادة 
  .»مع بقاء الزواج قائماً«والمعاونة قبل اsخر، 

ويجوز الحكم بالنفقة علي طلب أحد الزوجين إذا كان في حاجة إليھا، ومع ذلك يجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق 
  .طلب من الزوج اsخر العودة إلي الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقتهلمصلحته أن ي

  .إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة اbوJد للزوج البريء، إJ إذا تعارض ذلك مع مصلحتھم: ١٢٥مادة 

تسري اfجراءات إذا اتفق الزوجان علي إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت آثار الحكم بالتفريق و: ١٢٦مادة 
علي اbحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين علي اJتفاقات الخاصة باستئناف » ١١٩«المشار إليھا في المادة 
  .الحياة الزوجية المشتركة

الجھاز ھو ما تأتي به المرأة إلي بيت الزوجية من مUبس ومصاغ وأمتعة من مالھا الخاص أو من مال : ١٢٧مادة 
  .أبيھا

لجھاز ملك الزوجة فU حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق اJنتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا ويعتبر ا
  .اغتصب منه شيئاً حال قيام الزوجية أو بعدھا فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته

ن الزوجية، فما إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدھا علي متاع غير الجھاز الموضوع في مسك: ١٢٨مادة 
يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلي أن يقدم الزوج الدليل علي أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً 

  .فھو للزوج، ما لم تقدم الزوجة الدليل علي أنه لھا

  التبني



لمنصوص عليھا في المواد التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط ا: ١٢٩مادة 
  .التالية

  :يشترط في المتبني: ١٣٠مادة 

  .ـ أن يكون قد تجاوز سن اbربعين١

  .ـ أن J يكون له أوJد وJ فروع شرعيون وقت التبني٢

  .ـ أن يكون حسن السمعة٣

ناً من المتبني  ـ يجوز أن يكون المتبني ذكراً أو أنثي بالغاً أو قاصراً، ولكن يشترط أن يكون أصغر س١٣١مادة 
  .بخمس عشرة سنة ميUدية علي اbقل

  .Jً يجوز أن يتبني الولد أكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبني حاصU من زوجين: ١٣٢مادة 

  .J يجوز التبني إJ إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة علي المتبني: ١٣٣مادة 

  .راً وكان والده علي قيد الحياة فU يجوز التبني إJ برضاء الوالدينإذ كان الولد المراد تبنيه قاص: ١٣٤مادة 

فإذا كان أحدھما متوفياً أو غير قادر علي إبداء رأيه فيكفي قبول اsخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفي 
لديه أو كان الوالدان قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عھد إليه بحضانة الولد منھما، أما إذا كان القاصر قد فقد وا

  .غير قادرين علي إبداء رأيھما فيجب الحصول علي قبول وليه

وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعي لم يقر أحد ببنوته أو توفي والده أو أصبحا غير قادرين علي إبداء 
  .رأيھما بعد اfقرار ببنوته

  .برضاء الزوج اsخر ما لم يكن ھذا اbخير غير قادر علي إبداء رأيهJ يجوز bحد الزوجين أن يتبني إJ : ١٣٥مادة 

يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختص بالجھة التي يقيم فيھا راغب التبني، ويثبت به : ١٣٦مادة 
  .امهحضور الطرفين وقبولھما التبني أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً، قام والداه أو وليه مق

يجب علي رجل الدين الذي حرر عقد التبني أن يرفعه إلي المحكمة التي يباشر عمله في دائرتھا، : ١٣٧مادة 
للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبھا القانون، وفي حالة الرفض يجوز لكل من 

  .الطرفين استئناف الحكم طبقاً للقواعد العامة

  .النھائي القاضي بالتصديق علي التبني في دفتر يعد لذلك لدي الرئاسة الدينية لطائفة الطرفينويسجل الحكم 

  .يخول التبني الحق للمتبني أن يلقب بلقب المتبني، وذلك بإضافة اللقب إلي اسمه اbصلي: ١٣٨مادة 

ومع ذلك يكون للمتبني وحده التبني J يخرج المتبني من عائلته اbصلية وJ يحرمه من حقوقه فيھا، : ١٣٩مادة 
  .حق تأديب المتبني وتربيته وحق الموافقة علي زواجه إن كان قاصراً

  .يجب علي المتبني نفقة المتبني إن كان فقيراً، كما أنه يجب علي المتبني نفقة المتبني الفقير: ١٤٠مادة 

فقته إJ إذا لم يمكنه الحصول عليھا من ويبقي المتبني ملزماً بنفقة والديه اbصليين، ولكن والديه J يلزمان بن
  .المتبني

  .J يرث المتبني في تركة المتبني بغير وصية منه: ١٤١مادة 

  .كذلك J يرث المتبني في تركة المتبني إJ بوصية: ١٤٢مادة 

  أحكام عامة



ة بالشريعة التي تمت تظل الزوجية وما ينشأ عنھا من آثار خاضعة ل�حكام المبينة بھذا القانون والخاص: ١٤٣مادة 
  .المراسيم الدينية وفقاً لطقوسھا

وJ يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية، وكذلك تسري ھذه اbحكام علي المنازعات 
  .الخاصة بالطUق والتطليق واJنفصال وبطUن الزواج وانحUله والتفريق بين الزوجين

لي المحكمة في دعاوي التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد فيھا يجب ع: ١٤٤مادة 
الزواج وفقا لطقوسھا والذي تحدده الرئاسة الدينية لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريراً بما انتھي إليه خUل 

  .اbجل الذي تحدده

  .يلغي كل نص يخالف أحكام ھذا القانون: ١٤٥مادة 

ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم ھذا القانون : ١٤٦ادة م
  .بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينھا

  
 


